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364474 ‐ من حلف عل فعل الفر أو المعصية هل يفر أو يون كفاعل المعصية ف الإثم والعقوبة؟

السؤال

قرأت حديثًا ف صحيح مسلم أنّ الحرب سوف تقع قبل قيام الساعة، وأن مجموعة من جيش المسلمين ستهرب، ولن يغفر

اله لهم أبدًا، وقرأت حديثاً آخر عل موقعم أنّ من أقسم عل ترك الإسلام فهو كما قال، لن إذا أقسم الإنسان عل الهرب

فهل يعتبر نفس الشء كأنّه هرب؛ لأنن سمعت أن الهروب يجعل الإنسان منافقًا، وهل يغفر اله لمن حلف اليمين؟ ومما يجدر

ذكره أنّ الإنسان إذا شكّ ف أنه قد قال هذه اللمات عل لسانه، لأنّ ذلك حدث قبل فترة من الزمن وكان متأثراً بالوسواس،

فإذا قال الشخص: إنه أقسم مثل هذه اليمين، وهو غير متأكد من أنه قد فعل ذلك، فهل يأثم لقوله أنه قد حلف مثل هذا اليمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من شك هل حلف أو لا، لم يلزمه شء؛ لأن اليقين هو براءة ذمته من اليمين وتبعاتها، واليقين لا يزول بالشك.

والموسوس لو حلف تحت تأثير الوسوسة لم يلزمه شء أيضا؛ لأنه غير قاصد لليمين.

ثانيا:

من حلف عل ترك الإسلام، فله حالتان:

الأول: أن يون عازما عل ترك الإسلام، فهذا يفر ف الحال.

الثانية: أن يون علق اليمين عل شء يريد منع نفسه منه، كأن يقول: إن فعل ذلك فهو بريء من الإسلام، أو هو كافر أو

يهودي أو نصران: فهذا لا يفر، لأنه كاره للفر ويريد أن يمنع نفسه من شء، فيشدد عليها بذكر أمر يره وينفر منه وهو

الفر.

ولنه إن فعل الشء الذي حلف عليه: لزمه كفارة يمين. وإن لم يفعله فلا شء عليه إلا التوبة من الحلف المحرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/364474/%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
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ََطُ فإذَا ۇجِدَ الشَّر نَّها َلقُونَ عتَّفةَ ممئنَّ اكَ؛ فَاذَل ونَحو رافك وذَا فَهك لإنْ فَع وذَا، اك لإنْ فَع انرنَص وا ودِيهي وه :قَال لَو"

.هلَيع ءَش  عالشَّافكٍ والنْدَ معو .نْهورِ عشْهالْم د فمحايفَةَ ونح ِبنْدَ اع ينمةُ يفَّارك هلَيع لب ،فُري

نَّه ؛[لامالحال بمجرد هذا ال فر فأي ي] هفْرك زنَجي لكَ؛ ببِذَل فُري نَّهت، فَافَرك ماهالدَّر ونتُمطَيعإنْ ا :ا إذَا قَالفِ مَبِخ

قَصدَ حصول الْفْرِ عنْدَ ۇجودِ الشَّرط" انته من "مجموع الفتاوى " (33/199) .

ثالثا:

ومالر نْزِلي َّتةُ حاعالس تَقُوم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (2897) ع

نيبنَنَا ويخَلُّوا ب : ومافُّوا ، قَالَتِ الرذَا تَصذٍ ، فَائموضِ يرا لهارِ ايخ نم ، دِينَةالْم نم شيج هِملَيا جخْرفَي ،بِدَابِق واقِ امعبِا

هِملَيع هال تُوبي  ثُلُث زِمنْهفَي ، ملُونَهقَاتنَا . فَيانخْوا نيبو مَنيب ّنُخَل  هالو ،  : َونملسالْم قُولفَي . ملْهنَّا نُقَاتا موبس الَّذِين

ابدًا ، ويقْتَل ثُلُثُهم ، افْضل الشُّهدَاء عنْدَ اله ، ويفْتَتح الثُّلُث ،  يفْتَنُونَ ابدًا ، فَيفْتَتحونَ قُسطَنْطينيةَ ، فَبينَما هم يقْتَسمونَ

الْغَنَائم ، قَدْ علَّقُوا سيوفَهم بِالزيتُونِ ، اذْ صاح فيهِم الشَّيطَانُ : انَّ الْمسيح قَدْ خَلَفَم ف اهليم ، فَيخْرجونَ ، وذَلكَ باطل ، فَاذَا

هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع نْزِلةُ ، فَيَتِ الصيمقذْ اا ، فُوفونَ الصوستَالِ ، يلْقدُّونَ لعي ما هنَميفَب ، جخَر موا الشَّااءج

رِيهِمفَي ، دِهبِي هال قْتُلُهي نَلكَ ، ولهي َّتح نْذَاب هكتَر فَلَو ، اءالْم ف لْحالْم ذُوبا يمك ذَاب ،هال دُوع آهذَا رفَا ، مهمفَا ، لَّمسو

. هتبرح ف همد

فالهروب من هذا القتال محرم.

ومن أقسم عل الهروب‐ لو أدرك هذه الحرب‐ فقد أقسم عل فعل محرم، وعليه التوبة من ذلك، ويفر كفارة يمين احتياطا؛

لن لا يون الحالف بذلك كالهارب فعلا.

وكذا من حلف أن يزن أو يسرق أو يشرب الخمر، فإنه يأثم بحلفه، لن لا يون زانيا أو سارقا أو شارب الخمر، فلا يأثم كإثم

.ولا يحد حد الزان ،الزان

وهذا بخلاف الفر، فمن أقسم أن يفر كفر ف الحال؛ لأن الفر يقع بالنية، فالعزم عل الفر كفر، والرضا بالفر كفر، فمن

عزم عل الفر كفر ف الحال، بخلاف ما ذكرنا من الهرب والزنا إلخ ؛ فإنه لا يقع بمجرد النية، والراض به لا يأخذ حمه

حم الفاعل إثما وعقوبة.

وف "الموسوعة الفقهية" (7/ 301):

" معلوم أن من نطق بلمة الفر منجزة، يون كافرا حالا، مت توفرت شرائط الردة.

ومن علقها عل أمر بغير قصد اليمين: يون كافرا ف الحال أيضا، وإن كان ما علقها عليه مستقبلا؛ لأن الرض بالفر، ولو



3 / 3

ف المستقبل : ارتداد عن الإسلام ف الحال، وذلك كأن يقول إنسان: إذا كان الغد فهو يهودي، أو إذا شفاه اله عل يد هذا

.فهو نصران ، النصران

وأما من علق الفر بقصد اليمين : فالأصل فيه أنه لا يفر، سواء أعلقه عل ماض أم حاضر أم مستقبل، وسواء أكان كاذبا أم

لم ين؛ لأنه إنما يقصد المنع من الشرط أو الحث عل نقيضه أو الإخبار بنقيضه ‐ وإن لم ين حقا ‐ ترويجا لذبه.

فمن قال: إن كلمت فلانة، أو إن لم أكلمها فهو بريء من الإسلام، فمقصوده منع نفسه من التليم ف الصورة الأول، أو حث

نفسه عليه ف الصورة الثانية حذرا من الفر، فلا يون راضيا بالفر، ومن قال: إن لم أكن اشتريت هذا بدينار فهو يهودي،

وأراد بهذا حمل المخاطب عل تصديق ما ادعاه، وكان كاذبا عمدا: لا يون راضيا بالفر؛ لأنه إنما أراد ترويج كذبه بتعليق

.نقيضه" انته فر علال

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(326429). 

والظاهر من سؤالك أن الأمر كله يعود إل الوسوسة، فقد لا يون هناك قسم أصلا، فإن حصل يقين بوجود هذا القسم،

فالواجب التوبة وكفارة اليمين.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/326429

